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290605 ‐ أوصت ألا يحضر جنازتها ودفنها وعزاءها

السؤال

حدثت ل مشلة مع جدت ، وكانت مريضة ، فقالت ل : " هذه وصيت لك ، وأمام خالت وبناتها ، الوصية تقول : لا أريد

رؤيتك لا ف حيات ، ولا ف موت ، ولا ف غسيل ، ولا ف دفن ، ولا ف عزائ ، أنا متبرئة منك إل يوم الدين ، ياليتك مت

مع أمك ولم أرك أمام ، فما حم هذه الوصية ؟

ملخص الإجابة

 الوصية بمنع شخص ما من الحضور إل جنازة المتوف ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية

الواجبة النفاذ ، بل ه إل الإثم وقطيعة الرحم ، كما ف صورة السؤال ، أقرب ، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما

فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كنت بريئا من هذه التهمة، لم تمس شيئا من مالها، فلا شء عليك، ولا يضرك ما ادعته، وينبغ أن تصبر وتحتسب، وقد

هِملَيكَ عولَئونَ (156) ااجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَالُوا ايبصم متْهابصذَا اا (155) الَّذِين ابِرِينرِ الصّشبه الصابرين فقال:  ووعد ال

صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ البقرة/155- 157 .

ثانيا:

الوصية بمنع إنسان من زيارة الح، أو حضور دفنه وعزائه إذا مات، وصية محرمة؛ لما فيها من الدعوة إل القطيعة، ولذا لا

يجب تنفيذها.

ولا يجب تنفيذ شء من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر.

قال ابن رشد رحمه اله: " لا يلزم أن ينفَّذ من الوصايا إلا ما فيه قربة وبر" انته من "البيان والتحصيل" (2/ 287).
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.مختصره: "وبطلت بردته وإيصاء بمعصية" انته وقال خليل ف

قال ف منح الجليل (9/ 512): "(و) بطلت ب (إيصاء بمعصية) كمالٍ لمن يشتري خمرا يشربها أو لمن يقتل معصوما أو لمن

.ينوح" انته

والفقهاء يشترطون ف "الموص به" : ألا يون فيه معصية ، كما سبق النقل به عن الفقهاء .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (43/258) ، ف جملة شروط الموص به:

" الا يونَ الْموص بِه معصيةً او محرما شَرعا :

. ةً " انتهيصعم بِه وصونَ الْمنْ يوزُ اجانِ ، فَلا يسحالا نم اةيالِ الْحح ف ا فَاتكُ متَدَار ةيصالْو ندُ م51 ‐ الْقَص

ومع أن الفقهاء يشترطون – أيضا ‐ أن يون الموص به "مالا" ، "متقوما" ، أو ما كان ف معناه . [ ينظر : "الموسوعة

الفقهية" (43/254-258) ] ؛ وهذا يخرج محل السؤال ، وأمثاله من باب الوصية من أصله ؛ فإن الشاهد من نقل كلامهم هنا :

أن نصهم عل تحريم الوصية بما فيه مصعية ، يدل عل المنع من مثل هذه التصرفات ؛ فضلا عن خروجها ، من حيث

الأصل ، عن باب الوصية الذي ينظر فيه الفقهاء ، لو لم ين فيها معصية ؛ فيف إذا كانت معصية ، وتحما محضا ، لا

مصلحة للمتوف فيه بوجه ، بل ه فيها من مفاسد إذكاء العداوات ، والشحناء ، والدعوة إل الإثم وقطيعة الرحم : ما هو

ظاهر .

والحاصل :

أن الوصية بمنع شخص ما من الحضور إل جنازة المتوف ، أو الصلاة عليه ، أو نحو ذلك : ليست من باب الوصية الشرعية

الواجبة النفاذ ، بل ه إل الإثم وقطيعة الرحم ، كما ف صورة السؤال ، أقرب ، وليس للميت حق ولا مصلحة فيها ، مع ما

فيه من حرمان صلاة عبد مسلم عليه ، واستغفاره له ، وكل ذلك ممنوع.

واله أعلم.


